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ــــــاك مـجــــــال لـلـجــــــدل في ان لــم يـعــــــد هــن
الدستور-أي دستور-يتضمن نصوصا فيها
قـوة الإلـزام والآمـريــة لغيــره من القـوانين،
وله شـكلـيــــة خــــاصــــة تــصــــدرهـــــا سلــطــــة
مخـتــصـــة تـنــظـم طـبــيعـــة وعـمـل وعلاقـــة
الــسلـطــات الـثلاث والمجـتـمع ويــأتـي جــراء
عقـد اجتمـاعي تتـوافق علـى اعـداده وسنه

كل اثنيات ومكونات المجتمع.
اجمع فـقهاء القـانون علـى انه يفوق غـيره
مـن القــوانـين شـكلا ومــوضــوعــاً ذلـك لانه
يتضمن مجموعة من القواعد التي تحدد
طبيعـة النظـام السيـاسي ومكـونات الـدولة
والمجتمـع ومن خلاله تـنشـأ وتـسن فـأن أي
تعد او انتهاك للدستـور يعد انتهاكا لإدارة
الأمـــــة وتعــــديـــــا علــــى رغـبـــــاتهـــــا وإرادتهــــا
والدسـاتيـر تسـن عادة إمـا في حالـة انبـثاق
دولة جديدة وإما تعـرض نظام بكامله الى
الازاحــة وهــذا مــاحــدث في العـــراق عنــدمــا
أطــيح بــنــظـــــام الاســتــبـــــداد ومـــــؤســـســـــاته
القـمعـيـــة الـتـي كـــانـت تــشـكل الاســـاس في

دولته بعيدا عن الدستور والقانون.
وغـــالبــاً مــا تــسن هــذه الــدســـاتيــر بــإحــدى

الطريقتين:
1-عن طـريـق الجمـعيــة التــأسيــسيـة الـتي
يـنـتخـبهـــا الــشعـب وتـنحـصـــر مهـمـتهـــا في
وضع الـدستـور وتثـبيـت الفكـرة القـانـونيـة
الــســائـــدة للـمجـتـمع وتـنـتهـي مهـمـتهــا في
تـشــريع الـــدستــور وهـي سلـطــة تـــأسيــسيــة
واسعـــة الاختـصــاص والـصـلاحيــات، وهــذا
مـاحـصل فعلا في العـراق بعــد الانتخـابـات
التي جرت في كـانون الثـاني 2005 وانبثقت

عنها الجمعية الوطنية.
2-اللجـوء الــى لجنـة مـن خبــراء القـانـون
الـدستـوري والاخـتصـاصـيين والـسيـاسـيين
والعــــــاملـــين في حقـــــوق الانـــــســـــان تـكـــــون
مهـمــتهــــا اعــــداد مـــســــودة دسـتــــور يــضـمـن
للـــشعـب سـيــــادته المــطـلقــــة وتــطــــرح أمــــام
الشعب وأحـزابه ومنظمـات المجتمع المدني
ليعـبر الـرأي العام عـن رأيه في هذه المـبادئ
والـصيـاغـة، تجتـمع لجنـة اعـداد الـدستـور
هـذه وتأخذ بالملاحظات والاقتراحات التي
نــالـت رغبــة الاغلـبيـــة لتــدخـل في صيــاغــة
الــدستــور ليـصـبح مـتكــامـلا حيـث يعــرض
على الـشعب في استفتاء عام وبحـرية تامة

ليقرر فيه رأيه النهائي.
وقــــد اخــــذ )قــــانــــون الادارة المــــؤقــت( بهــــذه
الـطريقة أيضا اضافة الى انتخاب جمعية
ـــــة وبعـــــد مـــــوافقــتهـــــا يعـــــرض تـــــأســيــــســي
لاسـتفـتـــاء عـــام للـمـــوافقـــة علـيه وبــــذلك
تكـون طـريقـة اعـداد الـدستـور العـراقي قـد
أخذت بـالطريقتـين معاً، وهذا يحقق إرادة
ــــــــر واكـــثــــــــر ــــــشــكـل اوسـع واكـــب ــــــشـعـــب ب ال

ديمقراطية.
كـــــان الـــــدســتـــــور الملـكــي قـــــد عـــــرض علـــــى
المجلـس التــأسيـسي بمــوجب القـانــون رقم
ــــــــنـــفــــــــــــــــــــــــوذ 365 في 18 آذار 1924 الا ان ال
الـبريطاني انذاك كـان له الدور الرئيس في
شكل هـذا الـدستـور ومحتـواه ولـم يكن دور
المجلس الـتأسـيسي الـذي لم يكن انـتخابه
قـد تم بطـريقة الاقـتراع المـباشـر والعام إلا

شكلياً لغرض امراره وطنياً.
ومن اللافت للنـظر ان المجلـس التأسـيسي
قـد اقـر بغـالـبيـة سـاحقـة بــان حل مجلـس
الـنـــواب يقـتـضـي صــدور قــرار مـن مجلــس
الاعـيــــان يــــدعــــو الــــى حـله لـكــنه ســــرعــــان
ــــــــراجـع تحـــت ضـغـــــط الحــكــــــــومــــــــة مــــــــات
الـبــــريــطــــانـيــــة فــــأصــبح مـن اخـتــصــــاص

السلطة التنفيذية.
وفي اخـتــصـــاصــــات المحكـمـــة الـــدسـتـــوريـــة
العـليــا كــان المجلــس التـــأسيــسي قــد وافق
علـى حق المحـكمــة في سحب يـد الـشـخص
الـــــذي يـــتهـــمه مـجلــــس الــنـــــواب مــن بــين
الــسلـطــة العــامــة بــالفـســاد او الاســاءة اذا
مـــاظهـــرت أدلـــة جـــديـــدة تـثـبـت ذلـك، لكـن
المجلـــس في الجلــســـة الـتـي أعقـبـتهـــا عـــاد
ليـتنـصل من قـراره ويـحصـر اخـتصـاصـات
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خـلافاً للـدولة المـوحدة الـتي تتمـيز بـوحدانـية مـركز
الــسلـطـــة الــسـيـــاسـيـــة، نجـــد في الـــدولـــة الاتحـــاديـــة
)المـركبـة( مـراكـز متعـددة لهـذه الـسلطـة، تتـشكل من
مـركـز عـام هـو الـسـلطـة الاتحـاديـة، ومـراكـز خـاصـة
تـتمـثل فـيهــا الــسلـطــات المحـليــة )الاقلـيم(، فـيكــون
هناك دستور عام للدولـة، هيئات تشريعية وتنفيذية
وقضـائيـة يـشمل اخـتصـاصهـا جـميع انحــاء البلاد،
والـــى جـــانــب ذلك نجـــد دسـتـــوراً خـــاصـــاً لـكل جـــزء
سـيــــاســي )اقلـيـم( مـن اجــــزاء الــــدولــــة، مع هـيـئــــات
تشريعـية وتنفيـذية وقضـائية لايتعـدى اختصـاصها
حـدود هـذا الجـزء ومـن هنـا لابــد من القـول ان هـذه
الــدول مــركـبــة، وتـتـحقق هــذه الـظــاهــرة في الــدولــة
الاتحـــاديـــة الـتـي هـي اتحـــاد دول او اقـــالـيـم تخــضع
جــــزئـيــــاً الـــــى سلــطــــة مــــوحــــدة وتحــتفــظ جــــزئـيــــاً
بــــأســتقـلالهــــا، واذ ان الاتحــــاد الفـيــــدرالـي تـنــظـيـم
قـــانـــونـي ويـنــشـــأ بمـــوجـب الـــدسـتـــور، اذ ان دسـتـــور
الاتحـاد الفيـدرالي يتـضمن عـادة تقـسيم الـسلطـات
بين الحكـومـة العـامـة وحكـومـات الاقـاليـم الاعضـاء
في الاتحـــاد، الامـــر الـــذي يــسـتـــوجــب ان يكـــون هـــذا
التقـسيـم دقيقـاً وثـابتـاً وغيـر قـابل للاخـتلاف عنـد
الـتطـبيق العـملي وممـارسـة الحكـومـات لـسلطـاتهـا-
لــــذا بــــات مـن الــضــــروري ان يـكــــون هــــذا الــــدسـتــــور
مكتـوبـاً، )الــدكتــور محمــد عمـر مـولــود-الفيــدراليه

وامكانية تطبيقها في العراق-ص240 واخرون(.

الدولة الاتحادية
وتـتـمــتع الـــدولـــة الاتحـــاديـــة بـــوحـــدة الـــشخــصـيـــة
الــــدولـيــــة، اذ تــظهــــر وحــــدهــــا في مجــــال الـعلاقــــات
الــدوليــة، فـهي الـتي تمــارس حـصــراً الاختـصــاصــات
الدولية الـتي يمكن اجمالهـا في حق الحرب والسلم،
وحق عقـــد المعـــاهـــدات، وحق الـتـمـثـيل الخـــارجـي، )
الــدكتــور كمــال الغــالـي مبــادئ القــانــون الــدستــوري
ص92( ويــذهـب الــدكـتــور حــسـن الجلـبـي في مـــؤلفه
القــانــون الــدولـي العــام الــى ان الــدولــة الاتحــاديــة
مسؤولة وحدها عن الجرائم التي ترتكبها الدويلات

الاعضاء ص.236
ويتـمتع جـميع مـواطـني الـدولـة الاتحـاديــة بصـرف
الـنـظــر عـن رعــويـتهـم الــدول او الأقــالـيـم الاعـضــاء
بجنسيه دولة الاتحاد، وتتكون الدولة الاتحادية من

*اعلان رســالــة واضحــة الــى جـمـيع
العـراقـيين بـأن الــدستـور أهـم وثيقـة
في حياتهـم، ومن خلالها يسـتطيعون
مــنع الــظلـم والاضــطهـــاد وحـمـــايـــة
حقوق الانسان ورسم مستقبل البلاد

بالصورة التي يريدونها.
*الـبـيــان بــشـكل واضح وعـملـي، بــان
الـدستـور خيـار عـراقي لاتـأثيــر عليه
مـن قــوات الاحـتلال، ولاتــأثـيــر علـيه
مـن نـتــائج الاسـتحقــاق الانـتخــابـي،
ومعـيـــار كـتـــابــته مــصـلحــــة العـــراق

بجميع مكوناته.
*الاعلان بـــأن الـــدسـتـــور لـم يـكـتـب
لحــد الان وهــو غـيــر جــاهــز والـبــاب
مفتـوح لمـشـاركـة جـميع العـراقـيين في
كتــابتـه عن طــريق ممـثلـين في لجنــة
كتـابـة مـسـودة الــدستــور، وممثـليه في
الاحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة، وممــثلــيه في
مـؤسسـات المجتمع المـدني، وجـميعهم
سـيــشــــاركــــون في كـتــــابــته مــن خلال
آرائهـم في الــصحـــافـــة والـتـلفـــزيـــون
والــــراديــــو والــنــــدوات وغــيــــرهــــا مــن
الــوســائل الاخــرى، والاهـم مـن ذلك،
الـعــــــراقــيــــــون هــم الــــــذيــن يـقــــــررون
الـدستـور من خلال مـصادقـتهم عليه

في الاستفتاء.
*النـص في الــدستــور علــى تعــدديــة،
فـالتـعدديـة وحدهـا الكفيلـة بحمـاية
الــدسـتـــور نفــسه، وحـمــايـــة العــراق
وشـعبه من طيـش الاستبـداد الحزبي
الـذي ينتج عـنه الاستبـداد الفـردي..
بل التعدديـة ستحمي حتـى الاحزاب
ـــــريـــــد ان تـكــــــون بعــثـــــاً اخـــــر الــتــي ت
وسـتحـمـي حـتــى الاشخــاص الــذيـن

يريدون ان يكونوا صداما آخر.
الــتعــــدديــــة ســتحــمــيهــم مــن شــــرور

انفسهم.
ــــى الفـيـــدرالـيـه بعـــد ان *الـنــص عل
اصـبحت مـطلبـا عـراقيـا، خـاصـة من
قــبل المـكـــونـــات الـتـي كـــانــت ضحـيـــة
استبداد النظـام السابق، والتي تنظر
الــى الفـيــدرالـيــة بــانهــا عهــد للـثقــة
وحــسـن الـنـيــة بـين مكــونــات الــشعـب
العــراقـي بمـنع الاضــطهــاد القــومـي

والطائفي والى الابد.
*الجميع الان يـؤكدون عـلى الـوحدة
الــوطـنـيــة، وفي الــوقـت نفــسه، هـنــاك
مخاوف التجزئه، والدستور بأعتباره
تــوافقــا قــانــونـيــا بـين ابـنــاء الــشعـب
العــراقـي يجـب ان ينـص علــى وحــدة

العراق.
*مجلـس الــرئــاســة الــذي نـص علـيه
القـــانـــون الانــتقـــالـي والـــذي تــشـكل
لمــدتين علـى اســاس التــوافق القــومي
والـطــائفـي والــذي اعـتـبــره القــانــون
بمــثـــــابـــــة شخــص واحـــــد وذلـك مــن
خـلال وجــــــــــــوب اصــــــــــــدار قــــــــــــراراتـه
بــالاجمــاع والــذي اعــطي صـلاحيــات
هي اوسع مـن صلاحيـات الــرئيـس او
الملـك في الـنــظـــام الـبـــرلمـــانـي والـتـي
يمكن ان تـصطـدم بصلاحـيات رئـيس
الـوزراء مـسـببـة أزمـة سيـاسيــة، يجب
الان الـنـظــر الــيه بجــديــة في كـتــابــة
الــدستــور الــدائم ولا نـختــرع نـظــامــا
جديداً، فـأذا أخذنا بالنظام البرلماني
علـينــا ان نثـبت تعـيين شـخص واحـد
مـن قبل البـرلمان بـأغلبيـة يتفق عـلى
تحــديــدهــا وان يكــون هــذا الــرئـيــس
ــــتـعـــــــــــارض مـع بــــــصـلاحــــيـــــــــــات لا ت
صلاحـيـــات رئـيــس الـــوزراء، وامـــا اذا
اخـذنـا بـالـنظـام الـرئــاسي فـالمعـضلـة

تكون انتهت.
*ان يــنــظــــر بجــــديــــة الــــى ملاءمــــة
الـنظـام البـرلمــاني للعــراق ومن خلال
تجـربــة تشـكيل اول حكـومـة منـتخبـة
من حـيث تــاخــر اعلانهــا، بــالاضــافــة
الـى عيـوب الـنظـام البـرلمـاني الاخـرى
مثل انعدام حقيقه مبدأ الفصل بين
الـسلطـات )زعيـم الاغلبيـة البـرلمانـية
هــــو رئــيـــس الحـكــــومــــة- الــــسلــطــــة
الــتــنفــيــــذيـــــة( وانعــــدام الاســتقــــرار
الــسـيــاســي والحكــومـي بــسـبـب عــدم
الحـصــول علــى الاغلـبـيــة المــطلــوبــة
والاضــطـــرار الـــى الائـتـلاف وتغـيـيـــر
ــــى الــتحـــــالفــــات وهـــــذا معـــــروف عل

المستوى الدولي.
*النـص بـدقـة ووضــوح علـى خـضـوع

السلطات العامة والافراد للقانون.
*النص علـى حق المعارضـة السلمـية
بـجــمــيـع صــــــورهــــــا ومــنـع وتحــــــريم
المعـارضـة المـسلحـة وتحــريم قيـام ايـة

ميليشيات مسلحة.
*صيـاغـة الــدستـور بـشكل يـستــوعب
الـتــأثـيــرات الخــارجـيــة مـثل العــولمــة
والـشركـات متـعددة الجـنسـية والـثورة

المعلوماتية والاتحادات الاقليمية.
*الحرية الفكرية ليس لها حدود الا

حين تبدأ حقوق الاخرين.
*الــتـقلــيل مــن حــصـــــانـــــة اعــضـــــاء
الــــسلــطــــة ووجــــوب رفـعهـــــا بمجــــرد

التلبس بأية جريمة.
*في القـــــرارات المهــمــــة مــثل الحــــرب
يـجب الـرجـوع الــى البـرلمــان من قـبل
رئيـس الحكـومـة ويجب اخـذ مـوافقـة
ممـثلي الـشعب في قـرار الحـرب الـذي

طالما عانى منه العراقيون كثيرا.
*يجـب صيـاغـة مـواد الــدستــور بلغـة
قــانــونـيــة واضحــة ودقـيقــة ومحــددة
وتجـنب الـتكــرار والازدواج والمخــالفــة

بين مواده.
*يجـب الـنــص علــى الانـضـمــام الــى
المــواثـيق الــدولـيــة المـتـعلقــة بحقــوق
الانسان لـتأمين ضمـانة اكبـر لحقوق
الانـســان العــراقي الـتي كـانـت الاكثـر

انتهاكا طوال الفترة السابقة.
*الـنــص علـــى القـيـمـــة القــانــونـيــة
للـمعــاهــدات الــدولـيــة، خــاصــة وهـي
مـحـل جــــــدال، هـل هــي اســمــــــى مــن
القـانـون الـداخلـي ام اقل منه مــرتبـة
ام تسـاويه؟، واذا ساوته فـأيهمـا يقدم

في حالة الاختلاف بينهما؟
*يجـب ان لايــســـأم كـــاتـبـــو مــســـودة
الــدستـور مـن تعــداد حقـوق الانـسـان
وكـتــابـتهــا في الــدسـتــور بــشـكل ملــزم
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قانونيات

رؤوس اقلام من اجل 
صـيغـــة مــســـودة الـــدسـتـــور
للحكـومـة علــى احتـرامهـا وتـأمـينهـا
والـوفاء بها وحق الانـسان العراقي في
مــســاءلــة أي مــســـؤول في الحكــومــة
قــضـــائـيـــا عـن أي انــتهــــاك لحقــــوقه
وحـقه في الــتعـــويــض مع مـــايـتـــرتـب
علــى المــســؤول مـن عقــوبــات نـتـيجــة
عـــــدم احــتـــــرامـه لحقـــــوق الانـــســـــان
ـــــى نــص وكـــــذلــك يجــب الابقــــــاء عل
القـانــون الانتقـالي في مــادته الثـالثـة
والعــشــريــن )يجــب الايفــســـر تعــداد
الحقـوق المـذكـورة انفـا بـانهـا الحقـوق
الـــوحـيـــدة الـتـي يـتـمـتـع بهـــا ابـنـــاء
الـشـعب العــراقي، فهـم يتـمتعــون بكل
الحقــــــوق الـلائقــــــة بـــــشعــب حـــــــر له
كرامته الانسـانية، وبضـمنها الحقوق
المــنــصــــــوص علــيهــــــا في المعـــــاهـــــدات
والاتفــاقـيــات الــدولـيــة وغـيــرهــا مـن
وثــائق القــانــون الــدولـي التـي وقعهــا
العراق او انضـم اليها، او غيـرها التي
ـــــزمـــــة لـه وفقـــــا لـلقـــــانـــــون تعــــــد مل

الدولي(.
*ان يــذكــر في الــدسـتــور نــص واضح
وصـريح بــان الانتخـاب هــو الطـريقـة
الــوحيــدة لتــولي الـسلـطــة في العـراق
وتـداولهــا، ليقـطع دابــر من تـسـول له
ــــأنـقلاب عـــسـكــــري نفـــسـه القــيــــام ب

بغيض.
*ان يــذكــر في الــدسـتــور حق الــطعـن
قضائيا باي قـرار حكومي مهما كانت

درجته.
*ان يــذكــر في الــدسـتــور، ولمــســانــدة
المـطــاردين مـن أصحــاب الفكـر الحـر،
ـــيـــم الـلاجـــئـــين نـــــص بـعــــــــــدم تـــــــسـل
الــسـيــاسـيـين، وبخـلافه يـتـم تــسلـيـم

مرتكبي الجرائم غير السياسية.
*ان ينص الدستور على المساواة امام
القضاء بـدون تمييز للمـركز الرسمي

او المالي للاشخاص.
*لا داعـي لــتحـــديـــد نـــوع الـنــشـــاط
الاقتـصــادي مثـل الاقتـصــاد الحــر او
المـــــــــــــوجــه او ذكـــــــــــــر مــــبـــــــــــــادئ مــــثــل
الخصخـصة وغيـرها لتغـيير الحـاجة
الــيـهـــــــا، اولاًَ، ولان هـــــــذا يـــــــدخـل في
البـرامج الـسيـاسيـة للفـائـزين بتـولي

الحكومة، ثانيا.
*تحـــــــــديـــــــــد صـلاحـــيـــــــــات رئـــيـــــــس
الجـمهــوريــة بــدقــة اذا كــان الـنــظــام
رئــاسيـاً او تحـديـد صـلاحيــات رئيـس

الوزراء بدقة اذا كان النظام برلمانياً.
*النـص في الــدستــور في حــالــة تعــذر
اجــــراء الانــتخــــابــــات في مــــوعــــدهــــا
لاسـبــاب قــاهــرة، علــى تحــديــد المــدة
الــزمـنـيـــة اللازمــة لـــذلك مـن خلال

البرلمان، بتصويت تحدد نسبته.
*مـنع وتحــريم دخــول الـتـنـظـيـمــات
الحـــزبــيه الـــى الجـيــش والــشـــرطـــة
واجهــزه الامـن والمخــابــرات لـضـمــان
حــيـــــاديــتهــــــا في العـــــراق الــتعـــــددي

الجديد.
*الفــصل بــين مــــؤســـســــات الــــدولــــة
والحكومة، فالمؤسسات يجب ان تبقى
مـع تـغــيــــــر الحـكــــــومــــــات وان تـكــــــون
محـــايـــدة ويحـــرم علــيهـــا دسـتـــوريـــا
التعامل علـى اساس حزبي، بل هناك
قــواعــد عــامــة تحـكم عـملهــا لخــدمــة
العــراقـيـين جـمـيعــا بــدون اسـتـثـنــاء
وبـدون تمـييــز، فليـس مـن المعقـول ان
تـتغـيــر المــؤســســات بـتغـيــر الاحــزاب
الفــائــزة وتـغيــر الحكــومــات، لان ذلك
سيــؤثــر علــى تـطــور هــذه المــؤسـســات
ــــراكــم الخــبــــرة عــــامـل مهــم للاداء وت

الجيد.
*يـجـــب ان تحـــــــــــدد بــــــــشــكـل دقـــيـق
صلاحيات المـركز وصلاحيـات الاقليم
والعلاقــة بـينـهمــا وان يخـضع المــركــز
والاقليم للمحكمـة الدستورية العليا

في حل أي نزاع يحدث بينهما.
*ان يكــون العــراق واحــداً في تعــامله
مع الدول الاجنبـيه، وواحداً في قواته
المسلحـة، وان تقسم ثرواته بين ابنائه

بشكل عادل.
*يجب كتـابة دسـتور من حيـث انتهى

اليه العالم وليس من حيث بدأ.
*ان يذكر في الدستور الحق في انشاء
مـؤسسـات المجتمع المـدني والانضـمام
الـيهــا وتلـقي الــدعم المــادي والمـعنــوي
مـن داخل الـبلاد ومـن خــارجهــا لكـن
بدون شروط ولاجل تحقيق الاهداف
الــــتــــي تــعــــمــل مــــن اجــلــهـــــــــــــا تــلــك

المؤسسات.
*وفاءً لتلك الـدماء العزيـزة لشهداء
العــراق، والـتـي كــانـت بحق، سـبـبــا في
اسقـــاط الــطـــاغـيــــة بعـــد ان عـــزلــته
وجـعلــته وحـيـــداً في المـيــــدان لايقـــدر
علـى ايــة مقـاومــة للقــوات الاجنـبيه،
ومـن المـــؤكــــد ان تلـك القـــوات ادركـت
هــذه الحقـيقــة وقــدمت الــى العــراق،
علـينـا ان نـذكـر في الـدستـور مـايخلـد
ذكــــراهــم ومــــايـــشــيــــر الــــى هــــزيمــــة
الـطــاغـيــة وخــذلانه، حـتــى لايـنــســى
العـراقيـون ويؤشـروا لصـورتين طبعـتا
المـــرحلــة المــاضـيــة احــداهـمــا تحـمل
اجـمـل المعـــانـي واعــظــم القـيـم ومــثل
الـتــضحـيــة ويحـتــاجهــا العــراقـيــون
لــدفع مــاهـم فيـه اليــوم من اسـتمــرار
لـنفــس القـتل الجـمــاعـي، والاخــرى،
هــي الاقــبـح في كـل شــيء في عــــــــالــم
الـــوجــــود بل تـبـــدو، لا يــسـتـــوعــبهـــا
مـقيــاس الــرذيلــة والانحـطــاط، وهي
ايضــا عبــرة لنهـايــة من يـسـتمـر علـى
نفــس الخطـى او قـد تـسـول له نفـسه
مــــســتقــبلا، وايــضـــــا ســيـكـــــون هـــــذا
المــوضــوع، مقــدمــة جيــدة لـلمـصلحــة
الــــوطــنــيــــة عــنــــدمــــا يــصـــــوت علــيه
العـراقيون من خلال استفتائهم على
الــــدســتــــور، قــــد اكــــون ابــتعــــدت عــن
مـــوضـــوعـي في هـــذه الــســطـــور لـكـن
الــشهيــد يبقـى القـيمـة الـكبـرى الـتي
لانـفــيـهــــــا اســتـحـقــــــاقـهــــــا، واذا كــــــان
الدستور لا يتسع الى ماليس بقانون
ولايمـكن اعـتبـار هـذا الامــر استـثنـاء
يــسـتحق الــذكــر، بـطــريقــة مــا، فـمـن
المــمــكــن جـــــــداً، ذكـــــــره في ديــبـــــــاجـــــــة

الدستور.
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المحامي حميد طارش الساعدي

الـــــــدســـــــاتــير في الـــــــدول الاتحـــــــاديـــــــة
اما الشـؤون المحلية التـي تتعلق باحكـام العلاقة بين
المحـكــــــومــين والحـكــــــام داخـل الاقلــيــم فـــــــانهــــــا مــن
اخـتصـاص الحكـومــات الاعضــاء وهي تـضم مـسـائل
كـثيـرة كـتنـظيـم الطـرق والمـواصلات والـعمل والـزواج

والطلاق والتربية والقانون المدني والجنائي.
وهنـاك طـريقتـان متـبعتـان في تـوزيع الـسلطـات بين
الحـكـــــومـــــة الاتحـــــاديـــــة والاقـــــالــيــم او الحـكـــــومـــــات

الاعضاء في النظام الفيدرالي.
ففــي اغلـب الــــدول الفـيــــدرالـيــــة تـكــــون الـــسلــطــــات
المـمنـوحـة لـلحكـومـة الاتحـاديــة معـدة ومــسجلـة في
الـــدسـتـــور، خـــاصـــة وان جـمـيع الــسلـطـــات الاخـــرى،
مــاعــدا مــامــدون فـــأنه يـتـــرك للـحكــومـــات المحلـيــة،
وبمــوجب هــذا النـظــام تمتـلك الحكـومـة الاتحـاديـة
صلاحـيــــات مـنـتــــدبــــة، بـيـنـمــــا تمــتلـك الحـكــــومــــات
الاقليمـية صلاحـيات مبـاشرة، وحين حـصول خلاف
في تــطبـيق القــانـــون يكـــون الاعتــراض مــوجهــاً الــى
الحكــومــة الاتحــاديــة بــأنهــا مـــارست صـلاحيـــات لم

ينص عليها الدستور نصاً خاصاً.

الفيدراليه خطوة نحو التضامن
علـــى ان الملاحـظ ان نـظــام الاتحـــاد الفـيــدرالـي هــو
خطوة نـحو تضامن الشعـوب المتحدة اذ ان الحكومة
العـامة الاتحـادية الـتي ساهمـت فيها الاقـاليم تؤدي
الى تـقويـة الروح الـوطنيـة ولجميـع الذيـن يشـعرون
ان مهـــــة المحـــــافـــظــــــة علـــــى الــنـــظــــــام الفــيـــــدرالــي-
الديمقراطي هـي مسألة وطنيـة عامة لاتهم الاقليم

المحلي فقط.
ولـعل دسـتــــور ســــويـــســــرا علــــى سـبــيل المـثــــال الــــذي
يـــشـتــــرط لــتعـــــديلـه مجــــرد حــصـــــول اغلـبـيــــة بـين
الناخبين، دليل على ضمـان تطور الدستور شرط ان

لا يتناقض ذلك مع القوانين الفيدراليه.
ان من الــسمــات الـــرئيــسيــة المـميـــزة لنـظــام الاتحــاد
الفيـدرالي هـو النـص في وثيقـة الدسـتور الـتي ينـشأ
بمـوجبها الاتحـاد على اختـصاصات حكـومة الاتحاد
وحكـــومـــات الـــولايـــات-وذاك مـــايعـتـبـــر جـــوهـــر هـــذا
الــدسـتــور، وهــذه الــسـمــة هـي اهـم مــايمـيــز الاتحــاد
الفـيـــدرالـي عـن الـنـظـم اللامـــركـــزيـــة الاداريـــة الـتـي
يجري تفـويضهـا من قبل الـسلطـة المركـزية بـقوانين

عادية.

واحـدة موحدة، فالاتحـاد هو الذي جعـل ممكناً قيام
دولــة الــولايــات المـتحــدة الامـــريكـيـــة وتكــويـن الامــة
الامريكيـة، وعن طريـق الاتحاد امكن لـسويـسرا ذات
القـوميـات التـي تتبـاين في اللغـة والعـرق والـدين ان
تـتعـــايــش في دولـــة واحـــدة وقـــد اكـــد ويـــؤكـــد ممـثلـــو
الاتحــــاد الـــســــوفـيـتـي الـــســــابق ان الاتحــــاد قــــد حل
مـشكلة الـقوميـات في بلد كـالاتحاد الـسوفيـتي يضم
العديد من القوميات الاوروبية والاسيوية، )الدكتور

كمال الغالي-مصدر سابق ص105(.
2-الاتحـاد وسيلـة من وسـائل تحقيق الـديمقـراطيـة
والحـكـم الــــذاتــي فهـــــو لايفـتــــرض الاخــــذ بـحلــــول
موحدة، بل يتـرك لكل جماعـة ضمن الدولـة اختيار
الحل الـــذي تـــؤثـــره مـن الـنـــاحـيـتـين الـتـــشــــريعـيـــة
والاداريــة، فـينــظم المــواطنــون انفـسهـم علــى الـنحــو
الـــذي يــشـــاؤون ويـتـمـــرنـــون بـــذلـك علـــى ممـــارســـة

الحرية، فالاتحاد هو الحكم الذاتي بأحلى صوره.
3-ويقـدم لنـا الاتحـاد وسيلـة لحل مـشكلـة التنـظيم
الــدولـي، فـمــا دام لايـنـتـظـم العــالـم في دولــة واحــدة
بـسـيطـة، فــأنه من المـمكـن تصــور قيـام اتحــادات بين
مـناطق كبـرى، تتحد بـدورها فيـما بيـنها في منـظمة

دولية.
والمـهم ان الــشكل الاتحــادي يمكـن ان يقــدم، بل قــدم
حلاً لمــشــــاكل كـبـيـــرة مـن اقـــوام واجـنـــاس الـــشعـــوب
مختلفة استمدت صلاحياتها القانونية من دساتير

لامواثيق لاتملك قوة الالزام.

توزيع السلطات
ويحـتل مـــوضـــوع تـــوزيع الــسلـطـــات بــين الحكـــومـــة
الاتحاديـة والحكومـات الاقليميـة موضـوعاً اسـاسياً،
والمبــدأ الـســائــد عــامــة هــو ان يــوضع تحـت سيـطــرة
الحكـومـة الاتحـاديـة المـسـائـل التـي تخـص المـصــالح
العـــامـــة والـتـي تقــضـي الــضـــرورة شـمــــولهـــا جـمـيع
المقاطعات شمـولاً متساوياً، امـا الامور التي تختلف
بــــالـنـــسـبــــة الـــــى كل جـــــزء او اقلـيـم فـــــانهــــا تـتــــرك
للحـكومـات الاقليمـية، والحـكومـة الفـيدرالـية تـكون
مـســؤولــة عـن الاعـمــال الـتـي تـتعلـق بكـيــان الــدولــة
كـأعداد الجيـش ومايتـعلق بالحـرب والسلم وتـنظيم
العلاقــات الخـــارجيـــة وتنـظـيم الـتجــارة الخـــارجيــة،

وسك النقود والجنسية.

جــملـــــة اقـــــالــيــم الـــــدول الاعـــضـــــاء- اذ ان الـــــدولـــــة
الاتحـــاديـــة تــظهـــر وكـــأنهـــا كـتلـــة واحـــدة في المجـــال
الـــدولي شــأنهــا شــأن الـــدول البــسيـطــة، فـهي وحــدة
سياسية واحـدة من وجهة النـظر الدستـورية، اذ انها
تـنـظـيـم دسـتـــوري كـــامل مـنـظـم ومقـــرر، بمقـتـضـــى
الــدسـتــور الاتحــادي الـــذي يقـــرره القــانــون الــدولـي
العام ويعترف للدولة الاتحادية بجميع صلاحياتها
وحقـــــــوقهـــــــا في انهـــــــا تملـك وبمــــــوجـــب سلـــطـــتهــــــا
التـشــريـعيــة اصــدار تـشــريعــاتهــا الخــاصــة المــوجهــة
مـبــاشــرة الــى )رعــايــا الاقــالـيـم او الــدول الاعـضــاء
والذيـن هم رعايـاها ولتـطبق في جميـع انحاء البلاد
وضـمن الحــدود الـتي نـظـمهــا الـــدستــور الاتحــادي-
ودســاتـيــر الاقــالـيـم او الــدول المـنـتـمـيــة الــى الــدولــة

الاتحادية(.
وللـــدولـــة الاتحـــاديـــة قــضـــاؤهــــا فهـي تــشــــرف علـــى
المحـكمة العلـيا التـي تحسم المنـازعات التـي قد تنـشأ
بين الـدولة الاتحاديـة وحكومات الاقـاليم، وتنظر في
القوانين والقرارات الصـادرة عن دول الاقاليم ومااذا
كــانت مــوافقــة لاحكــام الــدستــور الاتحــادي وتـصــدر
قـراراتهـا الملـزمة لـلجميع والـواجبـة الاخذ بـها وفـقاً

لنص الدستور.

مزايا الدولة الاتحادية
ان عــــدد الــــدول الاتحــــاديــــة كـبـيــــر في عــــالـم الـيــــوم،
والجــــزء الاكـبــــر مـن الـبـــشــــريــــة يعـيـــش في ظل دول
اتحـاديـة، فـألـى جــانب الــدول القـديمـة ذات الــشكل
الاتحـادي كـالـولايـات المتحـدة الامـريكيـة وســويسـرا،
نجد دولاً كبيـرة كالاتحاد الـسوفيتي الـسابق )الدول
الاتحاديـة الحالـية( والهنـد وبورمـا، ودولاً اعضاء في
رابـطـة الـشعــوب البـريـطــانيـة مـثل كنــدا واستــراليـا
واتحـاد جنـوب افـريقيـا، ومعظـم جمهـوريـات امـريكـا
الــوسطـى والبـرازيل، والمـانيـا والـنمـسـا ويـوغـسلافيـا
الـســابقـــة فمـــا سبـب انتـشــار الــشكل الاتحـــادي بين
الـــــدول؟ يـــــرى الـكــثــيـــــر مــن الـكــتــــــاب في القـــــانـــــون
الــدستـوري ان هـذا الـشـكل من نـظــام الحكـم يحقق

المزايا التالية:
1-ان الاتحـاد وسيلـة تتيح المجـال لتعـايش جمـاعات
من الـسكـان في اطـار دولـة واحـدة، بـالـرغـم من انهـا
ليـست علـى درجة كـافيـة من الـتجانـس لاقامـة دولة

المحامي/هاتف الاعرجي

من اجل دستور عراقي دائم وديمقراطي
وهـذا يـأتـي من حـقيقـة وطـبيعــة أحكـامه،
فـالدسـتور يـنظم الـسلطـات في الدولـة من
حيث وجودها واختصاصاتها ونشاطاتها.

وبنــاء عليه فـان مبـدأ سيـادة الـدستـور من
اهـم المـبـــادئ الـــديمقـــراطـيـــة ذلـك لانه اذا
مــااختـرق أو تعـطل وجـود الـدولــة وكيـانهـا
محفــوفــاً بــالمخــاطــر، لان الــدسـتــور شـيء
أســــاس بـكـل معـنــــى الـكلـمــــة للــمجـتــمع..
والـنــظـــــام القــــانــــونـي فــيه يـــسـتـنــــد الــيه

ويستوحي من مبادئه.
مـن هـــذه الاهـمـيـــة تـــأتـي مهـمـــة الـــرقـــابـــة
القــضـــائـيـــة لـــدسـتـــوريــــة القـــوانـين حـيـث
يـتــطلـب الامــر مـحكـمــة دسـتــوريــة تــسهــر
ـــــة القـــــوانــين، وتـــــراقــب بعــنـــــايـــــة دســتـــــوري
والمحكـمـــة الـعلـيـــا الـــدسـتـــوريـــة هـي غـيـــر
المحـكمــة الاتحــاديــة التـي شكـلت قـبل أيــام
لهـــذا يـنـبغـي ان يـنــص الـــدسـتـــور الـــدائـم
ــــــى وجــــــودهــــــا واهــــــدافـهــــــا صــــــراحــــــة عـل
ــــــاتـهــــــا وهــي بـلا شـك ســتـكــــــون وصـلاحــي
الــضمــانــة الـــرئيـســة لعــدم مــرور أي خــرق

قانوني للدستور.
5-الفـيـــدرالـيـــة والـــدسـتـــور.. يــتجه عـــالـم
مـابعـد القـرن العـشــرين نحـو اللامـركـزيـة
الاداريـــــة ومـــنح الاقـــــالــيــم ذات الـكــثـــــافـــــة
الـسكانية المتقـاربة سلطات فـيدرالية حيث
تــتحـــول الـــدولـــة الـــى دولـــة فـيـــدرالـيـــة أو
كـــونفــدرالـيــة وتمـنح الاقــالـيـم مــزيــداً مـن
الـسلـطـات الاداريــة بيـنمــا يحـتفـظ مـركـز
الــدولــة بـصلاحـيـــات القـضــايــا الــرئـيــســة
المــشـتـــركـــة كـــالأمـن الفـيـــدرالـي والجـيــش
والمـــالـيـــة والـثـــروات الـطـبـيعـيـــة المــشـتـــركـــة
وغيــرهـــا من الـعنـــاوين المــشتــركــة ويـتمـتع

عدد كبير من دول العالم بهذه الصيغة.
ولانجـــــد فــيهـــــا ايـــــة خـــطـــــورة أو تهـــــديـــــد
لمستقبل الـعراق الموحـد انما العكـس تماما
تكـون عاملا رئيـساً للمحـافظة علـى وحدة
ــــــاً وتمــنـح صــيـغــــــة الـعــــــراق أرضــــــاً وشـعــب
الـتنـافـس وتقـديم الخـدمـات الافــضل بين
الاقـالـيم لمـصلحـة سكـانهــا وهي بلا نقـاش
تمـنح المـــواطـنـين مـــزيـــدا مـن المــشـــاركـــة في

صنع قراراته المحلية والوطنية.
وهـناك حقيقـة ينبغـي ان لاتغيب عن ذهن
أحـد مفادهـا تواجـد قومـيتين رئيـستين في
العـراق همـا العرب والاكـراد شركـاء في هذا
الـــوطـن لـيــس الان بل مـنـــذ الاف الــسـنـين
وهمـا اكثـر من اشقـاء تحملـوا الام وامـاني

الوطن على حد سواء.
تعـرض الشعـب الكردي )والحق يقـال( الى
أشــد الانـتهــاكــات لحقــوقــة وكــرامـته علــى
ايـــدي اعتــى الانــظمــة رجـعيــة وشـــوفيـنيــة
ولعـل مجــــازر حلــبجــــة والانفــــال سـيـئـتـي

الذكر دليل لاجدال فيه.
ومـن حقه في العـراق الجـديــد وفي دستـوره
القـــادم ان يـتـمـتع بـكل حقــــوقه القـــومـيـــة
المـشروعـة وبضمنـها حق تقـرير المـصير، اذا
كــانت اتفـاقيـة 11 آذار 1970 الـتي شــرعتهـا
ـــــواحـــــد قـــــد أقـــــرت في سلـــطـــــة الحـــــزب ال
ديـبــــاجــتهــــا صــــراحـــــة علـــــى حق الــــشعـب
الكــردي في تقـريـر مـصيـره- ولـو كــان ذلك
ـــــــورق فـقــــط-الا انـه حـق أقـــــــرتـه ـــــــى ال عـل
الشرعية الدولية وتقره الشرائع السماوية

والوضعية.
ـــــشـعـــب الــكـــــــردي في الـعـــــــراق ومـــن حـق ال
ـــــواحـــــد ان يــتــمـــتع بـكــــــامل ـــــد ال الجـــــدي
الفـيــدرالـيــة تمــامــا كـمــا تـتـمـتع الاقــالـيـم

الاخرى ضمن عراق حر وسعيد.
لم تـكن هـــذه )المنــاقـشــة( الـتي بــدت علــى
ــــــدســتــــــور حـقـه ذلـك لانـه عـجـل لــتـفــي ال
بحـاجـة الــى اكثــر من جهــة واكثــر من فـرد
ولعل تـشكيل مـركـز للـدراسـات الـدستـوريـة
في منـظمة حقـوق الانسـان والديمقـراطية
خـطــوة بهــذا الاتجـــاه، اتمنــى ان اكــون قــد
وفقـت بـطــرح اهـم المـبــادئ الـــديمقــراطـيــة

امام لجنة الدستور.
*المـنــسق العــام لمـنـظـمــة حقــوق الانــســان

والديمقراطية
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بـالتجاوز او تحـدي السلطـات الاخرى لاي
سـبـب كـــــان وعلـــــى ان يــتعـــــرض مـنــتهـكـــــو
الدستـور والقانـون الى المـساءلـة القانـونية

الصارمة.
2-لابــــد لـلجـنــــة اعــــداد الــــدسـتــــور مـن ان
تراعي في نـصوصه الالـتزام بمبـادئ حقوق
الانـســان الـتي أقــرتهــا الـشــرعيــة الــدوليــة
بـــدءا بــــالاعلان العـــالمـي لحقـــوق الانــســـان
مـروراً بـالاتفـاقيـات والـصكـوك والاعلانـات
الــدوليــة وانتهـاء بقـانـون محـكمـة الجـزاء
الـدوليـة وبهـذه المنـاسبـة نـؤكـد ان يتـضمن
)الدستور( القـادم إلزام الحكومـة العراقية
بــــالانــضـمــــام الــــى قــــانــــون هــــذه المحـكـمــــة

انسجاماً مع دولة القانون والعدالة.
هــذه المــواثـيق والـنـصــوص الــدولـيــة الـتـي
أصبحت مـلزمـة وطنـياً ولـها ذراع قـضائـية
ـــــزم الاخـــــريــن دولاً وافـــــراداً تحــمـــيهـــــا وتل
بإطـاعتهـا تتعلق بحـرية الانـسان وكـرامته
في كل المجــالات ومـســاواة الجـميـع من دون
تميـيز بـسبب الجـنس او الـلون او الـعرق او

المعتقد السياسي او المذهبي.
3-مبــدأ التـداول الـسـلمـي للـسلـطــة، علـى
لجنة إعداد الـدستور ان تراعـي أهمية هذا
المـبــــدأ حـيــث يعــــد صـمــــام الامـــــان لعــــراق
جــديـــد تعـــددي وديمقــراطـي ومــوحــد وان
يلـتــــزم فــيه الجـمــيع، مـن فــــاز بــصـنــــاديق

الاقتراع أو الذي في طريقه اليها.
وبعبــارة اكثـر دقـة وصـراحــة من يـأتـي عبـر
صناديـق الاقتراع الـى السلـطة يقـبل ويقر
بــوجـــود الاقلـيــة كـحكــومـــة للــظل تمــارس
نشـاطها بحـرية تـامة وتـدافع عن اهـدافها
وبـــرامجهــا وتـتمـتع بحــريــة الـتعـبيـــر بكل
وســـائله المـكتــوبــة أو المــسمــوعــة أو المـــرئيــة
وعلــى حكـومـة الفـائــزين مغـادرة الـسـلطـة
عنـدما تحجب صناديق الاقـتراع اكثريتهم
بــشكل سلـمي وبـشفــافيـة عــاليـة وبـرحـابـة

صدر الى الفائزين الجدد.
وهـــــذا المــبـــــدأ الـــــديمقـــــراطــي والعـــــادل اذا
مــاتــرسخ واصـبح نـصــاً وحقـيقــة يقـبل به
ويحتـرمه الجـميع ويـعمل به وكـأنه امـر لا
يمكن المساس به أو تجـاوزه نكون قد ضمنا

النظام الديمقراطي في العراق الحديث.
4-في سيادة الدستـور.. المحكمة الدستورية
ـــــا بـلا خلاف تجـــــســـــد الــنـــصـــــوص الـعلــي
الــدستـوريــة )القـانــون الاعلـى في الـدولـة(
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ــــــى حق الـــــسلـــطـــــة الحق في الـــتجــــــاوز عل
الاخـرى حـيث يعــد مبـدأ فـصل الـسـلطـات
الـتنـفيـذيــة والقـضــائيــة والتـشـريـعيــة من

أهم المبادئ الديمقراطية في عصرنا.
لهــذا لــزامـــاً علــى لجـنــة إعــداد الــدسـتــور
العـــراقي ان تـضـمن في الـــدستــور الجــديــد
نـصــاً صــريحـــاً ولالبـس فـيه ولااجـتهــاد في
هـذه الـقضيــة المصيـريــة وان يتضـمن مبـدأ
فـصل الـسلـطــات، وان أي تجــاوز او تـطــاول
ـــــة سلـــطـــــة علـــــى حـــــدود وصلاحــيـــــات لاي
الـسلطـة الاخرى يعـد خطـاً احمـر لايمكن

اجتيازه.
وهـي فكــرة قــانـــونيـــة يتـبنــاهــا ويـلتــزم بهــا
ــــــافه وقـــــواه المجــتــمـع العـــــراقــي بــكل أطــي
الــسـيـــاسـيــــة والاسلامـيـــة ذلـك انه عـــانـــى
مـاعـانـاه مـن استـئثـار الـسلطـة التـنفيـذيـة
وتجـاوز أجهـزتهـا القـمعيـة علـى الـسلطـات

الاخرى خاصة السلطة القضائية.
وقــد عبـر الـشـعب العـراقـي عن إرادته هـذه
ـــــات حــيــث مـــنح الـــــسلـــطـــــة في الانـــتخـــــاب
ـــــة( ـــــوطــنــي ـــــة ال ـــــة )الجـــمعــي الــتــــشــــــريعــي
الـــصلاحـيـــــات الـكـــــاملـــــة والمـــسـتـقلـــــة عـن

السلطة التنفيذية.
وعلـى الــدستــور ان يتـضمـن نصـاً صـريحـاً
في اســتقلالـيـــة الـــسلـطــــة القـضـــائـيـــة وان
لاسـلطـة ولاسـلطـان عـليهـا سـوى القـانـون
والـنـــاس جـمـيعـــاً امـــام القـضـــاء ســـواسـيـــة
لافـرق ولاتمـييـز لاي سـبب كـان، وان يحـرم
أي تـــدخل او تـــأثـيـــر في القـضـــاة وعـــزلهـم
وتعـيـيــنهــم ومحــــاسـبــتهـم تـتـم مــن خلال
)مجلس القضـاء( حيث لا تلومه في الحق
لـومــة لائم وله مـاض مـشهــود في النـزاهـة
والـــوطـنـيـــة والقـــانـــونـيـــة وقـــد أتـــى بـــإرادة
الـشعـب العـراقـي وليـس بـإرادة أيــة سلـطـة

كانت!
ذلك لان القــانــون يـنبـغي ان يـطـــول حتــى
رئـيـــس الجــمهـــوريــــة ذاته وأي مـــســـؤول في
الـــدولـــة اذا مـــا خــــالف القـــانـــون او تجـــاوز
صلاحيـاته والحـدود التـي رسمهـا القـانـون

له.
ــــــدســتــــــور ان يــتــــضــمــن حــــــدود ــــــى ال وعـل
وصلاحـيــات الــسلـطــة الـتـنفـيــذيــة بــشـكل
دقـيق وواضـح ذلك لانهــا الــسلـطـــة الاكثــر
أرضية في تجـاوزها على الـسلطات الاخرى
بــسـبـب طـبـيعـــة عــملهـــا وان لايــســمح لهـــا
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المحـكـمــــة الـعلـيــــا في دسـتــــوريــــة القــــوانـين
وتغيير النصوص الدستورية.

وكـان لابـد للـدستـور المـلكي ان يمـر، والـذي
ــــــــــادئ ــــــــــو مــــن بـعـــــض المــــب لــــم يــكــــن يـخـل
الـــديمقـــراطـيـــة حـيـث صـــدق علـيه في آذار

. 1925
لم يـشهـد العـراق بعــد ذلك الاخــذ في سن
دســاتيــره لا فكــرة المجلــس التــأسيــسي ولا
بـطــريقــة الخبــراء والاستـفتـاء انمـا كــانت
دســـاتـيـــر مـــؤقـتـــة تعـــدهـــا وتــشـــرعهـــا إرادة
الـــسلــطــــة الـتــنفـيــــذيــــة حـيـث لـم يمــــارس
الـــشعـب أي دور فــيهــــا ومــــررت بعـيــــدة عـن

إرادته.
ونحــــا الحكــم الفـــردي مــنحـــى خــطـــراً في
تعــطــيل الـنــصــــوص الــــدسـتــــوريــــة وسلـك
طــريق الـتعــديلات الــدستـوريـة بـعيــدا عن
ــــــشـعـــب حـــيـــث مــــــــارس مــــــــاســـمـــي إرادة ال
)بمجلــس قيــادة الثــورة( صلاحيــات تفـوق
سلـطـة ونـصـوص الــدستـور وبـات بــامكــانه
حــــذف او وقف عــمل أي نــص دسـتــــوري او
قــــانــــونـي يــتعــــارض مع مــصــــالـح سلــطــته
المطـلقة وروج لفكـرة ان هذه النـصوص من
صنع البـشر وبـالتـالي فـأنها مـجرد كلـمات
يــسـطــرهــا الانــســان بـــإمكـــانهـــا خلق نـص
دسـتــوري او قــانــونـي )كلـمــة حق أريــد بهــا

باطلً(.
جـراء ذلك تم خنق الحريـات العامة وأزيح
الـــــرأي الاخـــــر تمـــــامـــــا وانـــتهـكـــت حقـــــوق
الانــســـان بـــأعلـــى صـــور الانـتهـــاك وبــشـكل
صارخ وفج ولم يعـد للنصـوص الدستـورية
والقانونيـة أي معنى طالمـا ان سلطة الفرد
الــــواحــــد بــــإمـكــــانهــــا ان تقــــول لـــشـيء كـن

فيكون!
وبـنــــاء علـيـه وبغــض الـنــظـــر عـن طـبــيعـــة
وأشكـــال الـنــظـم الـــدسـتـــوريـــة ولحـمـــايـــة
المجتـمع من الـشمــوليـة والفـرديـة لابـد ان
تتضمن نـصوص وقواعد أي دسـتور قواعد

ثابتة ورئيسة.
1-الــــدسـتــــور يـنــبغـي ان يـتــضـمـن كــيفـيــــة
اخـتيـار الـذين يـحكمـون وينـظم نـشــاطهم
في نصـوص واضحة ومحـددة ليس بـإمكان
كـــائـن مـن كـــان تجـــاوزهـــا خـــاصـــة بعـــد ان

ينص على مبدأ فصل السلطات الثلاث.
ــــــدســـتــــــور ان يـحــــــدد مـهـــمــــــات ــــــى ال فـعـل
وصلاحيـات كـل سلطـة وليـس لأيــة سلطـة
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